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السبـت 07 ذو القعـدة 1423 ھـ 11 ینایر 2003 العدد 8810  

 

حملة في السعودیة على الغش التجاري و«سماسرة الموت»

علماء دین وقانون یجیزون إعدام التاجر الذي یتعمد الغش في المواد التي تصل إلى بطن المستھلك * تاجر مارس الغش وتاب: نفذنا
الغش بطریقة متقنة یفضي تناولھا إلى الموت

* مفتش: غیاب جزاءات رادعة بقرارات نافذة جعلنا موضع سخریة العمالة التي
تعمل في الأسواق 

كانت ممارسة الغش التجاري في السعودیة قبل عقود لا تتعدى المعادن الثمینة
والأحجار الكریمة ومضخات الوقود والعطورات والأجھزة الكھربائیة وغیرھا من

المواد التي لا تحدث الضرر بالمستھلك بصورة مباشرة، ولكنھا الیوم أصبحت
ظاھرة متفشیة تھدد صحة الإنسان وقد تؤدي إلى موتھ، بعد أن خلع كثیر من

تجار المواد الغذائیة بالتعاون مع عمالة وافدة رداء الإنسانیة والضمیر والخوف
من العقوبات إلى ممارسة ھذا الغش في وضح النھار، غیر عابئین بقلة من

مفتشي وزارة التجارة الذین لا یتعدى عددھم 100 شخص، ینتشرون في بلد
مساحتھ أكثر من ملیونین وربع الملیون كیلومتر مربع، وتشتھر بأنھا تضم

واحداً من أكبر الأسواق الغذائیة في العالم، ولأن العقوبات متواضعة أو لا تطبق
البتة، فقد تحركت وزارة التجارة قبل أشھر وكشفت عن ظواھر غش طالت حلیب
الأطفال والأدویة ومنتجات طبیة ومواد غذائیة ولحوماً یؤدي تناولھا إلى الموت

أو الإصابة بأمراض مستعصیة یصعب علاجھا، مما دعا علماء سعودیین إلى
المطالبة بتطبیق أقصى العقوبات بحق التجار قد تصل إلى القتل أو السجن لمدة

تصل إلى ثلاثة عقود.

الزمیل عبد الرحمن المنصور من مكتب «الشرق الأوسط» بالریاض یكتب عن
ظاھرة الغش التجاري في السعودیة ویطرح نماذج من ھذه الحالات بعد أن رصد

حجمھا، والتقى بتاجر مارس الغش التجاري عدة سنوات من دون أن یكتشف
أمره، ثم تحرك ضمیره أخیراً وباح بأسرار عن أسالیب الغش التي كان یمارسھا.

كما التقى بمجموعة من المعنیین بمسألة الغش التجاري وعدد من العلماء
والقانونیین الذین طرحوا رأیھم في ھذه المسألة وقدموا حلولاً لمعالجتھا والحد

من اخطارھا.

أ أ
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تكشف آخر إحصائیة فصلیة أن الجولات الرقابیة التي قام بھا زھاء 100 مراقب، یمثلون لجان مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة في جمیع أنحاء
البلاد، أسفرت عن إتلاف 678 طناً من المنتجات الغذائیة المتنوعة و44484 كرتوناً و374187 علبة وإتلاف 181489 عبوة و1426 سلعة تسبب أضراراً

بالغة على مستھلكیھا، وأحیلت 111 قضیة إلى اللجان القانونیة التي تفصل في قضایا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق مرتكبي ھذا الغش الذي اعتبره كل
الذین استطلعت «الشرق الأوسط» آراءھم من الجرائم الخطرة، وأن التاجر یخون المسلمین عندما یغشھم وأنھ متوعد بالا یكون مع المسلمین لأنھ على خطر

عظیم.

ھذه الجولات قام بھا 100 موظف، فماذا بوسع ھذا العدد القلیل أن یعمل في أرض مساحتھا أكثر من ملیونین وربع الملیون كیلومتر مربع ویبلغ تعداد سكانھا
22 ملیون نسمة بینھم سبعة ملایین وافد.

یقول أحد المفتشین الذین یعملون في أحد فروع إدارة مكافحة الغش التجاري: نقوم بعملنا في مواجھة مؤسسات ومحلات تبیع الموت للمستھلك دون أن
تساندنا وزارة قویة أو جزاءات رادعة بقرارات نافذة، فما أن نقوم بإغلاق أحد المحلات أو المستودعات بعد ثبوت جرمھا حتى یعاد فتح ھذا المحل في الیوم

التالي أو بعد أیام قلیلة وكأن شیئاً لم یكن، حتى الفروع الأخرى لھذه المؤسسة التي تم ضبط أحد فروعھا تبقى مفتوحة تبیع المادة المغشوشة نفسھا، وھذا ما
جعلنا موضع تندر وسخریة العمالة التي تعمل في المحلات والأسواق لعلمھا وتأكدھا بھزالة عقوباتنا وطول وعقم إجراءاتنا، وھي محقة في ھذه النظرة
المستھترة لوجود مبرراتھا، ویضیف ھذا المفتش: أصحاب المؤسسات والتجار الذین اعتادوا على الغش والخداع لا یتورعون ھم وعمالتھم في عرض

الرشوة علینا حتى نغض الطرف عن أعمالھم الشنیعة. یجب ردع ھؤلاء وأمثالھم بأقصى العقوبات وأشدھا وأھمھا السجن والتشھیر بأسمائھم وصورھم
وإقفال محلاتھم نھائیاً وتسفیر عمالتھم لاشتراكھا في الذنب، إن لم تكن ھي أساسھ أو أحد أركانھ.

وفي حین رفض عدد من المسؤولین في وزارة التجارة التحدث في قضیة تتعلق بسلامة وصحة المستھلك، فإن أحدھم وبعد إلحاح استمر عدة أیام قال: إن ما
یتم الإعلان عنھ من ضبطیات لمواد غذائیة فاسدة وسلع مغشوشة لا یشكل إلا نسبة قلیلة جداً من المواد المضرة التي تباع بالفعل لتؤكل أو تشرب ولیس

بمقدور الوزارة كشفھا بسبب تواضع العقوبات وعدم تغلیظھا، وندرة حملات التفتیش والمداھمة وقلة الموظفین المكلفین بالعمل المیداني. وسألت «الشرق
الأوسط» ھذا المسؤول حول ما یكتب ویقال حول عدم صلاحیة نوع من الدجاج المنتج محلیاً للاستھلاك مع استمرار الشركة التي تنتج ھذا الدجاج في تسویق

منتجھا بكل ارتیاح وقوة، فرد بغضب: «ھذا ھو نظام عقوباتنا نعمل بھ على علاتھ... وھذه قدراتنا وإمكانیاتنا، فماذا تریدون منا أن نفعل؟

ولم یتردد تاجر أكد على عدم ذكر اسمھ لیس بداعي الخوف أو خشیة عزوف زبائنھ عن محلاتھ المنتشرة في جدة والریاض والدمام ومكة المكرمة والمدینة
المنورة، ولكن لأنھ شرب من نفس الكأس الذي یسقیھ للآخرین فارتدع وتاب من تلقاء نفسھ و«التوبة تجب ما قبلھا» حسب قولھ، وھو رغب في إفشاء واقعھ
السابق وما أصابھ بسببھ لعل الآخرین یتعظون ویستفیدون. ھذا التاجر الذي یملك سلسلة من محلات وثلاجات تبیع اللحوم والدجاج والبیض وأصنافاً متنوعة

من المواد الغذائیة والمشروبات یقول: «كنت وبالتعاون مع عمالتي العربیة والآسیویة نغش على نطاق واسع ببیع مواد لا تصلح للاستھلاك الآدمي، وكنا
نقوم بتغییر تواریخ صلاحیة المنتجات التي تنتھي مدتھا، ونغیر اسم البلدان التي تم التصنیع فیھا إلى أخرى أوروبیة وأمیركیة حسب ما یفضلھ المشتري،

ونفذنا ھذا العمل بطریقة متقنة، وكنا نخفف العصیرات المركزة والثقیلة بالماء فیكون لدینا علبة إضافیة لنكسب في الاثنتین، واحدة اشتریناھا والأخرى دخلت
علینا بالمجان من دون أن تتضح كمیة الماء المضافة، لأننا نضیف على الخلیط نكھات مختلفة بمواد قویة، وكنا نعلم أن كمیات كبیرة من الدجاج والبیض الذي

نشتریھ من بعض المصانع والمزارع المحلیة والخارجیة غیر صالح للاستھلاك وفق ابسط المعاییر التي نعرفھا لانتھاء صلاحیتھ في نفس موقع إنتاجھ، أو
لأن المصنع الذي یقوم بإنتاج ھذه المواد یحقن الدجاج بھرمونات مضرة تلحق بمن یأكلھا أمراضاً تتضاعف أخطارھا لتتحول إلى أمراض مستعصیة في

المستقبل، أو أن ھذا المصنع یغذي الدجاج بأشیاء متعفنة أو ملوثة بمیكروبات وفیروسات تسبب أوبئة یرجح خطورة نتائجھا في حال انتشارھا بین العشرات
من الأشخاص داخل مساحة محدودة وضیقة». وبكلمات ساخرة ومتھكمة بالجھات الحكومیة التي یتعامل معھا أشار التاجر إلى إطار معلق في مكتبھ بداخلھ
شھادة «شكر وتقدیر» تثني على «تعاونھ وإخلاصھ والتزامھ» بتنفیذ بنود التعاقد، قدمت لھ وقت كان متعھداً بتأمین الاحتیاجات الإعاشیة لأحد المستشفیات

لمدة سنتین... إلا أن قدر ھذا التاجر لم یمھلھ ففي وقت واحد تعرض ابنھ لمرض غامض لم تعرف أسبابھ ترك بسببھ دراستھ الجامعیة ولم یعد باستطاعتھ
إكمالھا وما زال یبحث عن الشفاء ھنا وھناك.. ثم شربت أختھ الكبرى من نفس الكأس «المغشوش» الذي یبیعھ في محلاتھ عندما أصیبت بتسمم غذائي..

حینھا قالت لھ أختھ: أخشى أنك تطعمنا من مال حرام.

أ أ أ
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یقول ھذا التاجر: بعد ھذا العقاب الدنیوي، أحیت كلمات أختي ضمیري الذي كاد أن یموت، تغیر كل شيء في حیاتي، في بیتي وتجارتي وعلاقتي مع الآخرین
وأسعى للتكفیر في كل یوم. وبسؤالھ عن الحلول التي یقترحھا للتصدي لھذا الغش المتفشي أجاب: یوجد أكثر من 2000 مواصفة قیاسیة سعودیة للأغذیة،

ولكنھا موجودة في المكاتب والأدراج. لا یوجد أي تطبیق عملي لھا فما الفائدة منھا.

* علماء دین: غش عقوبتھ الإعدام

* واجمع علماء دین ورجال قانون على أن غش الغذاء والدواء جریمة خطرة تستوجب تعزیر مرتكبیھ بعقوبة شرعیة صارمة، ولكنھم اختلفوا على نوعیة
العقوبة التي یجب تطبیقھا فمنھم من رأى أن على ولي الأمر تعزیر من یتورط في ھذا العمل بعقوبة رادعة بقصد تأدیبھ ومنعھ، ومنھم من قال بسجن مرتكب
جریمة الغش 30 سنة ومصادرة اسمھ التجاري وإلزامھ بتعویض المتضررین مالیاً ودفع دیة المتوفى، وأفتى ثالث بأنھ یقع علیھ حد المفتري الذي قد یؤدي

إلى قتلھ تعزیراً لسد ھذا الباب على أساس أن تعمد الاضرار بالنفس البشریة ھو من الإفساد في الأرض وحمایة ھذه النفس من ضرورات الحیاة التي أجاز
الشارع قتل من یسعى إلى ھلاكھا.

ومع ھذا الاختلاف في نوعیة عقوبة التعزیر فإن ھؤلاء العلماء اتفقوا على أن النظر في قضایا الغش التجاري ھو من اختصاص المحاكم الشرعیة ورأوا
ضرورة سحب الاختصاص من وزارة التجارة وإحالتھ إلى الشرع مروراً بالجھات الأمنیة.

ووجھت «الشرق الأوسط» سؤالاً إلى الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو ھیئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم المتاجرة بالأغذیة
الفاسدة مع علم التاجر بفسادھا أو انتھاء صلاحیتھا فقال: «لا یجوز شراء وبیع ما ذكر من السلع الفاسدة أو المنتھیة صلاحیتھا، لأن ھذا ممنوع بیعھ

وشراؤه، لأنھ غش للمسلمین وضرر على المستھلكین، وقد قال نبینا صلى الله علیھ وسلم: «من غشنا فلیس منا»، ومن باعھا فثمنھا حرام علیھ، ویجب على
ولي الامر منعھ وتأدیبھ على ھذا العمل بما یراه رادعاً لھ ولأمثالھ».

ورأى الشیخ ابراھیم صالح الخضیري القاضي في المحكمة الكبرى بالریاض أن غش الغذاء والدواء عمل محرم وانھ نوع من الافساد في الارض والسعي بین
الناس بالاضرار واذا ترتب علیھ ضرر او موت فان المتسبب یتحمل مع العقوبة الشرعیة تعویضات المتضررین ودیات المتوفین، وشدد على ضرورة ضبط

الاسواق بجولات تفتیشیة كثیفة وضبط مستودعات التجار وفرض عقوبات شرعیة صارمة. واشار الخضیري إلى اھمیة تنبیھ التجار إلى الوازع الایماني
وایقاظ الضمیر والحس الانساني لافتاً إلى أن الشریعة الاسلامیة أباحت للمسلم أن یأكل لحم المیتة ویشرب غمجة من الخمر لینقذ نفسھ ویحفظ حیاتھ، فاذا كان

الاسلام یحافظ على حیاة المسلم بأن أجاز لھ تناول ھذه المحرمات عند الضرورة فكیف یتجرأ ھؤلاء التجار بإعدام ھذا الكیان بلقیمات من السم یضعونھا في
أفواه المسلمین، وحتى الكافر لا یجوز أن یخدع ویغش والمسلم والكافر في ھذه الحالة مظلومان والله جل وعلا یستجیب لدعوتھما لأن الله ینصر دعوة

المظلوم.

وبسؤالھ عن العقوبة الشرعیة التي تنطبق على مرتكب جریمة غش الغذاء والدواء قال: ھي نوع من الإفساد في الأرض وجریمة لكنھا لیست من الدرجة
الأولى، وإذا أفضى تناول غذاء فاسد إلى موت من أكلھ مع علم التاجر الذي باعھ بضرره وتم التیقن من أن التاجر ھو المسؤول المباشر الذي تسبب بموت من
أكل بضاعتھ أو دواءه الطبي فان ھذه الجریمة تكون والعیاذ با� صورة من صور القتل العمد ولكل قضیة ملابساتھا وظروفھا، وفي كل الأحوال یجب أن تكون

عقوبة من یغش المواد الغذائیة والأدویة من العقوبات الشرعیة التعزیریة: وإذا كان التاجر یعلم بفساد الغذاء الذي یبیعھ أو انتھاء صلاحیتھ، فان ھذا العمل
عند تكرره یستوجب الحكم بسجنھ 30 سنة من قبل القاضي «وقد یرى ولي الأمر سجنھ مدى الحیاة» ویسبق ھذا الحكم منعھ من مزاولة التجارة بالكلیة

ومصادرة اسمھ التجاري وعلیھ ایضاً أن یعوض المتضرر وإعلان ھذه العقوبات على الملأ. وأكد القاضي الخضیري أن قضایا الغش التجاري وكل حقوق
البشر أو بحقوق ربھم علیھم ھي من عمل القضاء فیجب إحالة قضایا الغش دون تأخیر إلى المحاكم الشرعیة، وقال بأن الذي یغش المسلمین یخونھم وھو

متوعد بالا یكون مع المسلمین لأنھ على خطر عظیم.

وأوقع الدكتور احمد الدریویش الأستاذ المشارك بقسم الفقھ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة حد المفتري على من یغش وھو یعرف بفساد سلعتھ
وضررھا ما یوجب تعزیره بعقوبة تتحدد حسب حجم المشكلة والضرر الحاصل. وقال ان كان التاجر یقصد ویتعمد ھذا الغش فانھ یعتبر من المفسدین في
الأرض، وقد یرى في یوماً من الأیام قتلھ تعزیراً ولیس حداً لسد ھذا الباب وحمایة النفس البشریة من ھذا الضرر الخطیر حیث أوجب الله الدفاع عن ھذه

أ أ لأ
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النفس ومحاربة كل من یسعى إلى ھلاكھا، وقد یقتضي الأمر قتلھ لدرء ضرره، كما أن العقوبة الشرعیة التي تنطبق على من یغش أول مرة تختلف عن
العقوبة التي یفترض تطبیقھا على من یتكرر منھ ھذا الغش، وأوجب الدریویش إحالة قضایا الغش التجاري للقضاء الشرعي، لأن القاضي لدیھ من الصلاحیات

ما یجعل احكامھ حازمة ورادعة.

* حقوق المتضررین

* أبدى المستشار القانوني احمد محمد العمري اعتراضاً شدیداً على قیام وزارة التجارة بمباشرة كل ما یتعلق بقضایا الغش التجاري لأنھا غیر قادرة على
ذلك، وقال إن نظام مكافحة الغش التجاري الحالي ولائحتھ التنفیذیة لا یتضمنان أي عقوبات كافیة لردع من تسول لھ نفسھ ارتكاب جریمة الغش التجاري

وخصوصاً الغش في المواد الغذائیة التي قد تتحول إلى أداة سامة تقتل أفراداً أو أسراً لا ذنب لھم. وأكد العمري أن الفقھ الإسلامي واضح في موقفھ وحكمھ في
جرائم الغش التجاري حیث یعتبرھا جرائم تستوجب عقوبات تعزیریة قد تصل فیھا العقوبات إلى القتل تعزیراً في بعض الحالات حسب خطورة الجرم وتكراره

ووفق ما یراه القاضي، ونبھ المتضررین بالغش التجاري الذي یتعرضون لھ في مأكلھم أو مشربھم أو علاجھم بأن لھم حقاً خاصاً یتمثل برفع دعوى للمطالبة
بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھم، وقد یحكم لھم القاضي عند نظر دعوى الحق العام، كما انھ باستطاعة ھؤلاء المتضررین رفع دعاواھم للقاضي

الشرعي مباشرة دون الرجوع لأي جھة رسمیة أخرى.

وبسؤال المستشار القانوني عن ماھیة ھذا التعویض قال بأنھ تعویض مادي مشیراً الى ان الحق الشرعي یجیز فرضھ بحالین في وقت واحد أو باحدھما،
فھناك تعویض مادي لإصلاح الأضرار والمشاكل التي حصلت للمتضرر جراء تناولھ سلعة غذائیة فاسدة وتحدد قیمة التعویض في ھذه الحالة حسب توجھ

القضاء نفسھ، وھناك تعویض مالي آخر یلزم بدفعھ ایضاً من یغش بضاعتھ بقصد إصلاحھ وتأدیبھ، ورأى العمري أن وزارة التجارة غیر قادرة على معالجة
الجرائم التجاریة والمالیة، واستشھد بعجزھا الذي امتد لسنوات طویلة في حل جرائم الأوراق المالیة «جرائم الشیكات بدون رصید»، لأن وزارة التجارة حسب

تفسیر العمري لأنظمة العمل الحكومي جھة تنفیذیة ولیست جھة أمنیة حیث یفترض أن یقتصر دورھا على تنظیم التجارة المشروعة، وقال بأن المدعي العام
في كل بلدان العالم «باستثناء السعودیة» یتولى ھذا النوع من الجرائم «جرائم الغش التجاري» بعد أن تكون الجھات الأمنیة قد قامت بدورھا في القبض على

مرتكبي ھذه الجرائم والتحقیق معھم لیتولى القضاء بعد ذلك إصدار العقوبات فیھا.

* ھیئة مستقلة للغذاء والدواء

* وطالب رجل الأعمال خالد صالح الشثري بإنشاء ھیئة مستقلة للغذاء والدواء لتسن المواصفات والمعاییر ویناط بھا مسؤولیات التطبیق والمراقبة وتكون
مسؤولة عن متابعة ومقاضاة ھؤلاء التجار الذین یسممون أبناء الوطن، وسخر من عقوبات وزارة التجارة التي تطبق على مرتكبي الغش التجاري بقولھ: ھل

شاھدت صورة لتاجر سعودي أقدم على ارتكاب جریمة غش، نحن أقویاء على وافد آسیوي یغش في زیت سیارة، بینما المفروض أن یسجن التاجر الذي
یقبض علیھ متلبساً بالغش اولاً ویعامل على انھ الحق ضرراً بالآخرین ویحاكم شرعاً بما یتفق مع مستوى الجریمة، ویجب التفریق بین من یغش في علبة

حلیب واحدة أو 100 ألف علبة منتھیة الصلاحیة، ھذه جریمة مع سبق الإصرار والترصد ومن یقع فیھا یجب أن یعامل كمجرم خطیر.

وقال: ان التجار الذین یمارسون ھذه الجریمة یشكلون عصابات محترفة بل ھم «مافیا» الغذاء والدواء. حتى الأطفال أصبحوا مستھدفین في الحلیب الذي
یشربونھ بعد ولادتھم، وحینما یقدم تاجر معروف على توزیع حوالي 238 ألف علبة حلیب للأطفال وھو فاسد مضى على صلاحیتھ أربع سنوات فان مثل ھذا
التاجر یجب شطب سجلھ التجاري ومنعھ من أي شيء اسمھ تجارة ووضعھ في السجن لینھي عمره فیھ. واستغرب الشثري قیام وزارة التجارة بكل الأدوار،

فھي التي تصرح للتاجر وھي التي تراقبھ وھي التي تعاقبھ، ھذا أمر لا یجوز في كل بلدان العالم، واعتبر ھؤلاء التجار الذین یغشون الغذاء والدواء من
المفسدین في الأرض، وقال: نحن ضحایا ترابط المصالح. ودعا الشثري الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس

الوطني الى أن یتدخل لكشف غطاء الغش التجاري «وھو الأخطر» مثلما كشف غطاء الفقر.

* 100 فرد فقط یراقبون أكثر من 400 ألف منشأة استھلاكیة
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* من جانبھ قال الدكتور عبد العالي إبراھیم العبد العالي مدیر عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارتھ
اقترحت على اللجنة المكلفة دراسة تحدیث نظام عقوبات الغش التجاري تضمین النظام الجدید عقوبة إبعاد العمالة الوافدة التي تتورط في غش وتقلید السلع

والمواد الاستھلاكیة عن البلاد، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالیة وشطب السجلات التجاریة والتراخیص وتصفیة المحلات التي تتكرر مخالفاتھا.

وأكد العبد العالي على ضرورة دعم إدارتھ بزیادة عدد أعضاء فرق ضبط الغش التجاري إلى 250 فرداً كحل مرحلي سریع وتزویدھم بالسیارات والأجھزة
اللازمة للكشف والمعاینة بداعي اتساع رقعة المملكة «قبل 20 سنة كان عدد مؤسسات الاستیراد ومستودعات السلع والمواد یقل عن 100 ألف مؤسسة
والآن أصبحت أكثر من 400 ألف مؤسسة تجاریة. وقال: ما زلنا نعاني من نقص كبیر في الموظفین والمحققین ووسائل النقل والفحص والمعاینة وجمیع

الأجھزة المساندة الأخرى».
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